
 

 
 د

 )) المستخلص(( 

تناولنا موضوع الدراسة بالبحث وھو ( إمتیازات الإدارة في العقود الإداریة ) نجد أن بعد أن 

المشرع سواءً كان في العراق أو في مصر قد بذل عنایة خاصة في سبیل تنظیم عملیة التعاقد الإداري 

قود التي تبرمھا إبتداءً من الدعوة إلى التعاقد وإنتھاءً بتصفیة الحسابات الختامیة، وذلك لأھمیة ودور الع

الإدارة في تحقیق المصلحة العامة المتمثلة بضمان استقرار عمل سیر المرفق العام بأنتظام وإطراد من 

جانب، ومن أجل ضمان تلبیة حاجات المجتمع الضروریة واللازمة من جانب أخر، فضلاً عن أھمیة 

ولة، وذلك بعد ظھور الدولة المتدخلة في ودور العقود الإداریة في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي للد

 معظم أوجھ النشاط الفردي بعد أن كان دور الدولة محصوراً في نطاق ضیق ومحدود.

وفي سبیل تمكین الإدارة من تحقیق تلك الأھداف من جراء إبرام العقود الإداریة نجد أن المشرع 

ة یمكن للإدارة من خلالھا مواجھة المتعاقد قد منحھا إمتیازات خاصة لا وجود لھا في نطاق العقود المدنی

معھا، وإن المشرع لم یكتفي بمنح الإدارة لتلك الامتیازات والسلطات من أجل تحقیق تلك الأھداف، وإنما 

وضع قیوداً على حریة الإدارة فیما یتعلق بإبرام العقود الإداریة كان الھدف منھا حمایة الإدارة من 

 الوقوع في الاخطاء.

ثلت الامتیازات التي منحھا المشرع للإدارة بسلطتھا في الرقابة والإشراف والتوجیھ، وقد تم

وكذلك سلطتھا في فرض الجزاءات الإداریة المختلفة على المتعاقد، وقد تكون تلك الجزاءات ذات طبیعة 

لك الجزاءات التعویض )، وقد تكون ت -مصادرة كفالة حسن الإداء  -( مالیة ) مثل ( الغرامات التأخیریة 

جزاءات جنائیة )، وتتمثل الجزاءات الضاغطة بـ ( سحب  -ذات طبیعة غیر مالیة ( جزاءات ضاغطة 

 -الوضع في القائمة السوداء  -فرض الحراسة في عقود الإلتزام  -التنفیذ على حساب المتعاقد  -العمل 

 الحبس والغرامة ). -تمثل بـ ( السجن الحظر أو المنع المستقبلي من التعامل )، أما الجزاءات الجنائیة فت

ً على أن تلك الامتیازات وكذلك القیود التي أوردھا المشرع  ویتفق كلٍ من المشرع والفقھ أیضا

من أجل تنظیم عملیة التعاقد تعَُد بمثابة شروط غیر مألوفة أو شروط استثنائیة تتمتع بھا الإدارة بما لھا من 

لعام، إلا إن للباحث رأيٌ آخر جسده في ثنایا الدراسة، حیث نرى بأن سلطة عامة ولارتباطھا بالمرفق ا

تلك القیود التي وضعھا المشرع على حریة الإدارة في التعاقد، وكذلك الامتیازات التي منحھا للإدارة ما 

ھي إلا وسائل ضبط إداریة یسعى من خلالھا المشرع الحفاظ على أھداف الإدارة العامة، وكذلك یسعى 

لھا الحفاظ على النظام العام الاقتصادي الذي بات یشكل أحد عناصر النظام العام غیر التقلیدیة من خلا

نتیجة التطور الكبیر في مجال التعاقدات الإداریة وتزاید تدخل الدولة في معظم أوجھ النشاط الفردي، 

 لعام الاقتصادي للدولة.كون معظم التعاقدات التي تبرمھا الإدارة أصبحت مؤثرة بشكل كبیر في النظام ا


